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  الملخص

قد أضحت الحاجة الیوم ملحة لتأطیر المخاطر المرتبطة بغیاب الیقین العلمي و التي بات من الضروري 
 و في هذا السیاق بین المجازفة و الخطر و السلامة . اتخاذ التدابیر الملائمة تحسبا لوقوع هته الاضرار المشبوهة

الذي یرتكز اساسا على مسؤولیة الفرد لاستباق و توقع المخاطر التي لا یزال من  مبدأ الحیطةظهر 
و اذا كان الامر في بدایته یوحي بأن مبدأ الحیطة غیر قادر على حجز مكانه بین نظم . المستحیل التحقق منها

وزنها في باب  المسؤولیة المدنیة، فان المبادرة في جعله مبدأ موجه حتى للاشخاص الخاصة بات خطوة لها
و إذا كان تبني قانون المسؤولیة . تطویر قانون المسؤولیة المدنیة و الارتقاء به لاجل مسایرة الاخطار المستجدة

المدنیة لمبدأ الحیطة قد رحب به الفقه بدایة فقط في حدود تأثیره التعویضي، فانه و في اطار البحث عن مسؤولیة 
لانسانیة فانه لابد من تكریس مبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة ذات اثر وقائي عادلة تسعى لحمایة الارث المشترك ل

  .في قانون المسؤولیة المدنیة

  .البیئة - لا رجعة فیها - الوقایة -غیاب الیقین العلمي -وقوع أضرار جسیمة   :الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
today the need to frame the risks related to the scientific uncertainty is urgent and its 

necessary to take appropriate measures to avoid this suspicious damages . In this context m 
between take risks and danger and safety , prudence principle has emerged wich is based 
primarily on the individual ‘s responsability to try predict the danger wich is stil impossible to 
verify , even though at beginnig it shows inability to take a spot ( a place ) between liability 
regimes ( or systems of civil responsability ) k the initiative to make it a guiding principle 
even for private persons has become huge step for the development of the civil liability law 
and upgrade it to keep up with the emerging risks and if the embracing of the law of civil 
responsibility for the prudence principle was welecomed by the doctrine initialy only within 
the limits of its compensatory effect , however it must devoting this principle as a rule of law 
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with a protective influence ( effect ) in the law of civil responsibility to protect the common 
heritage of humanity 
Key words : serious damage-the absence of scientic certainty- protection-irreversible-the 
environment 

  مقدمة

، كلها "الإنتشار اللامحدود للأضرار البیئیة " ، "تفاقم الأخطار البیئیة " ، "التدهور البیئي " 
إذ و في ظل . الحالي  الذي طـــال الأوساط البیئـــیة في عصرناعبارات تصف بحق الوضع المزري 

التطور التكنولوجي، نسي حجم النتائج السلبیة  درجاتالطموح المتزاید للانسان في الوصول الى اقصى 
التي قد تلحق بمسار حیاته نتیجة عیشه في بیئة قد فقدت خصائصها الطبیعیة نظرا لحجم الدمار الذي 

و إذا ،عرفته جراء ثورته التكنولوجیة، و هو الأمر الذي جعل قضیة تدهور البیئة مشكلة العصر الحدیث
ي تنصب حول السیطرة على الأخطار البیئیة المؤكدة و التي یمكن أن تقع كانت الجهود الدولیة سابقا، ه

 ،في المستقبل، فإن الحاجة قد أضحت الیوم ملحة لأجل تأطیر المخاطـــر المرتبطـــــة بغیاب الیقیـــن العلمي
 و التي بات من الضروري اتخـاذ التدابیر الملائمة تحسبا لوقوع هته الأضرار المشبوهة، حیث أن

 .  المعارف العلمیة المتوفرة عاجزة عن تحدید هویة الأخطار البیئیة و میعاد وقوعها

حضارة " فظهور هذا النوع من المخاطر غیر المؤكدة على نحو متزاید، أدت إلى دخول البشریة في 
ت حضأفإنها الیوم قد ، و الأضرار الناجمة عنها، و إن كانت في البدایة محصورة و منتظمة، "الخطر 

و في هذا السیاق بین .1منتشرة و دائمة، و التي كان من الممكن إصلاحها، أصبحت غیر قابلة للإصلاح
فقد ظهر الذي یجسد الیوم ثمرة فلسفة جدیدة للتطور،  ،مبدأ الحیطةالمجازفة و الخطر و السلامة ظهر 

للإجابة على بعض من الشكوك و التخوف حیال التطورات العلمیة و التكنولوجیة، فهو یعبر  هذا الأخیر 
عن حاجة المجتمع إلى تأطیر المخاطر المرتبطة بعدم الیقین العلمي حول تداعیات بعض الأنشطة 

بها النشاطات تتتـــــــــــــساس المجتمعات بخطورة الأضرار التي تسبـــــــــالحدیثة، كما یعد شاهدا على إح
  .2الإنسانیة على البیئة

فلقد جرت العادة إلى حین استحداث مبدأ الحیطة، أن یكون إعمال مبادئ حمایة البیئة و تفعیل 
مضمونها مشروطا بالتوصل إلى حقائق علمیة و براهین تؤكد علاقة السببیة بین الضرر و النشاط 

نه و أإلا . دئ حمایة البیئة و ترقیتهاتقلیدیة لتجسید مباالمتسبب في وقوعه، و هو ما یجسد فعلا النظرة ال
مع موجـــــة الأضــرار المستجدة و التي نوهت عن  حدوثها مستقبلا سلسلة الأزمات الصحیة التي شهدتها 

 و الذيأعظم،  لخطرالمجتمعات بمختلف ثقافاتها متقدمة كانت أو متخلفة، و التي لم تكن سوى شرارة 
الأنشطة الإنسانیة  هات الدولیة حجم الأخطار التي تسببلا محالة إن لم تدرك المجتمعا ستشهده البشریة

في مختلف المجالات، كان لابد من التفكیر في مبدأ لا یستند في وجوده إلى حقائق علمیة یقینیة، و هو 
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رها متأخرة، ما یعد تجسیدا للمقاربة الحدیثة لمواجهة مخاطر من نوع خاص، و التي غالبا ما تظهر آثا
  . مما یستحیل معالجتها أو یكون ذلك بشكل مكلف للغایة

إذا كان مبدأ الحیطة و تبعا لنشأته هو یبقى بشكل أساسي مبدأ من المبادئ المعتمد علیها في 
نه و في أاذ . نزاعات المسؤولیة المدنیة القانون الدولي للبیئة، فإن ذلك لا یعني البتة تجاهله من قبل

بالموجات الكهرومغناطیسیة و كذا النزاعات ذات الصلة  بذبذبات الهاتف النقالإطار القضایا المتعلقة 
قد تم اسدال الستار عن ضرورة الإجابة عن أحد الإشكالات القانونیة المهمة في مجال قانون  ،العالیة

؟ الذي  بغیاب الیقین العلميلمرتبطة المسؤولیة المدنیة، ألا و هو كیفیة معالجة هذا الأخیر للحالات ا
كقاعدة سلوك قانونیة في العلاقات بین  مبدأ الحیطةسیجرنا لا محالة للتساؤل عن مدى إمكانیة استدعاء 

لتبریر أو استبعاد المسؤولیة  مبدأ الحیطة؟ بمعنى آخر هل یمكن الإستناد على الأشخاص الخاصة
 . ؟ لشخص خاصالمدنیة 

الأمر كان في بدایته یوحي بأن مبدأ الحیطة غیر قادر على حجز مكانه بین مما لا شك فیه، أن 
و إن كان یبدو مبدأ الحیطة ظاهریا متعلق بأهداف و رهانات هي من اختصاص . نظم المسؤولیة المدنیة

زنها السلطة العامة، فإن المبادرة في جعله مبدأ موجه حتى للأشخاص الخاصة الخاصة، هو خطوة لها و 
و التي  ،یة المدنیة و الإرتقاء به لأجل مسایرة موجة الأخطار المستجدةتطویر قانون المسؤول في باب

: فقد بات واضحا إذا، أن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح في هذا المقام هو كالآتي .تتمیز بطابع خاص 
ل یمكن لهذا الأخیر إذا كان مبدأ الحیطة قد تجذر و أحدث نتائج ملموسة في إطار القانون الإداري، فه

و إذا كان تبني قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ . أن یمارس تأثیره على مبادئ و أحكام المسؤولیة المدنیة ؟
، فان بقاء القواعد "الاصلاحي"الحیطة قد رحب به الفقه في البدایة فقط في حدود تأثیره التعویضي 

قد أبرز  ،الأهداف المتبناة من السیاسة البیئیة الحدیثةالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة بعیدة بمضمونها عن 
الحاجة إلى نظرة جدیدة لتأثیر مبدا الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة و هو ماأثار التساؤل حول ما إذا 
كان تأثیر مبدا الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة سیقتصر على بیان قاعدة جدیدة للسلوك في اطار 

صي أم أن مجرد مواجهة خطر ضرر سیكون كافیا بذاته لرفع دعوى ـــــــــــــالفعل الشخ المسؤولیة عن
  .         مسؤولیة مدنیة ؟

  استقراء لنظم المسؤولیة المدنیة في ظل التأثیر التعویضي لمبدأ الحیطة: المبحث الأول 

إذا كان مبدأ الحیطة سابقا هو نهج للسلوك یلزم اتباعه في قانون البیئة، فإنه و من المحتمل أن 
. یكون بمثابة قاعدة سلوك معاقب على خرقها عن طریق القواعد المنظمة للمسؤولیة عن الفعل الشخصي

جانب المبادئ  إذ یمكن لهذا الأخیر أن یأخذ مكانه كمبدأ حقیقي في قانون المسؤولیة المدنیة إلى
فإذا كان الأمر كذلك فما هي . الأساسیة لهذا القانون، و إن كان ذلك فقط في حدود التأثیر التعویضي له
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مظاهر هذا التأثیر على مبادئ و أحكام قانون المسؤولیة المدنیة ؟ بمعنى آخر هل سیكون التأثیر 
و القدرة على رسم ملامح جدیدة للمسؤولیة  التعویضي لمبدأ الحیطة على قانون المسؤولیة المدنیة الكفاءة

  .المدنیة ؟ أم أن الأمر لا یعدو أن یكون سوى بیان قاعدة جدیدة للسلوك ؟
  تأثیر مبدأ الحیطة على المعالم الكلاسیكیة للمسؤولیة بخطأ: المطلب الأول

عنوانه التعزیز من واجب الحذر و الیقظة عندما  ،تفاعل مبدأ الحیطة مع نظام المسؤولیة بخطأان 
یكون النشاط قد یشكل مصدرا لضرر على درجة كبیرة من الخطورة في مجال البیئة و الصحة بالرغم من 

أي أن التأثیر التعویضي لمبدأ الحیطة من خلال تبنیه . حالة عدم الیقین العلمي التي تحاوط هذا الضرر
" من القانون المدني، و الذي یعتبر بمثابة میلاد  124لى الأساس المادة كمعیار للسلوك معاقب علیه ع

و الذي سیكون في كل الأحوال محل دعوى إصلاحیة، هو بمثابة إعلان لعودة " لخطأ عدم الإحتیاط
، و الذي سیكون لمبدأ الحیطة تأثیر على معالمها )الفرع الأول ( الخطأ كأساس حصري للمسؤولیة بخطأ 

  ) الفرع الثاني ( ین في إثباتها ة من خطأ و علاقة السببیة التي من شأنها أن تشهد تخفیف و تلیالكلاسیكی
  عودة اعلان الخطأ كأساس حصري للمسؤولیة المدنیة: الفرع الأول 

وعلاقة  التقصیریة تقوم على ثلاثة عناصر وهي الخطأ، الضرركما هو معلوم فان المسؤولیة 
هذا النظام یتعارض كلیا مع مبدأ الحیطة، بسبب طبیعة الأضرار القابلة فغن السببیة بینهما، وبالتالي 

للتعویض على أساس أنها تتوجب أن یكون الضرر ثابتا و مباشرا وشخصیا، في حین أن مبدأ الحیطة 
طار المسؤولیة التي تقوم على كما أنه في إ.وغیر متیقن منها علمیا   یتعلق بأخطار مجهولة، واحتمالیة

مة علمیا، في حین أن مبدأ الحیطة یتصف بغیاب  أساس الخطأ یتوجب أن تكون علاقة السببیة ثابتة ومقیّ
. إلا أن ذلك لا یعني انتفاء كل تأثیر له على هذا النوع من المسؤولیة. التأكید العلمي لعلاقة السببیة

من مفهوم الخطأ ، وأن تطبیقه یؤدي إلى فرض التزامات  فمعظم الفقهاء یعتبر أن مبدأ الحیطة وسع
جدیدة على المهني ، كالالتزام بالتبصر والیقظة، حیث أنه حسب المفهوم التقلیدي لهذا الالتزام كان یشترط 
تفادي تعریض الغیر للأخطار المعروفة والثابت ضررها، ولكن بتدخل مبدأ الحیطة فانه امتد لیشمل 

  3.ة والمشكوك فیها و غیر المؤكدةالأخطار الاحتمالی
بناء على هذا سیكون مبدأ الحیطة بمثابة عامل مجدد لمفهوم الخطأ و التوسیع في تقدیره، بحیث 
یؤخذ مفهوم الإحتیاطات بعین الإعتبار من قبل القاضي في تقدیر السلوك في إطار الواجب العام للحذر 

یطة في إطار المبدأ المعني بالدراسة فستكون الأخطار أما طبقا لقبول الصورة الحدیثة للح. و الیقظة 
المحتملة محل نظر من قبل القضاء و هو ما قد یؤدي إلى إنشاء إلتزامات معززة مما یثري محتوى أو 

  .مضمون الخطأ
  نسبیة الیقین المشترط في اثبات علاقة السببیة: الفرع الثاني 

إن استقراء نظم المسؤولیة المدنیة في ظل التأثیر التعویضي لمبدأ الحیطة و المتعلق في جزء منه 
بتأثیر هذا المبدأ على المعالم الكلاسیكیة للمسؤولیة بخطأ، سیؤدي لا محالة إلى الإعتراف بأن تبني مبدأ 
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من إثبات علاقة السببیة في  الحیطة كقاعدة سلوك جدیدة في قانون المسؤولیة المدنیة من شأنه التخفیف
حالة وقوع الضرر و الذي یكون من خلال قلب عبء الإثبات الذي یعد من أهم الخصائص التطبیقیة 

فما هو موقف الفقه و القضاء من طبیعة تأثیر مبدأ الحیطة على إثبات علاقة السببیة في . لمبدأ الحیطة
  )فقرة الأولى ال. ( جزئه المتعلق بقلب القاعدة العامة للإثبات ؟

لما كان الطابع النسبي هو الغالب في وصف الیقین المشترط لإثبات علاقة السببیة في ظل التأثیر 
التعویضي لمبدأ الحیطة، فإن الأمر سیؤدي لا محالة إلى تبني مفهوم مرن للسببیة یقوم على الفصل بین 

قادرا في هذه الحال على تأسیس قرینة  السببیة القانونیة و السببیة العلمیة دون أن یكون مبدأ الحیطة
  ).الفقرة الثانیة ( سببیة بنفسه 

  نحو قلب القاعدة العامة للإثبات ؟: الفقرة الأولى 
لقد رأى الكثیر من الملاحظین أن قلب عبء الإثبات یعد من أهم الخصائص التطبیقیة لمبدأ 

طالبین بتقدیم الدلیل و البرهان على خلو الحیطة، إذ تطبیقا لهذا الأخیر أصحاب المشاریع و النشاطات م
مشاریعهم و نشاطاتهم من أي خطر على البیئة و الصحة قبل ممارستها، و هو الوسیلة الوحیدة للحصول 

إلا أن الفكر الداعم لفكرة قلب عبء الإثبات عند تطبیق . 4على رخصة مزاولة ذلك المشروع أو النشاط
لصحي، لم یبقى على حاله هذا أي في موضع التشكیك و التندید مبدأ الحیطة في المجالین البیئي و ا

بآثاره السلبیة غیر المقبولة، فبعد أن كان هذا التوجه مشكوكا في مداه في كونه یقلب قاعدة راسخة في 
أغلب فروع القانون، و هي البینة على من ادعى، أضحى قلب عبء الإثبات إستثناء من القاعدة العامة 

ذات خصوصیة بین فروع القانون الأخرى، على غرار القانون البیئي الذي یعترف له  یطبق في مجالات
  .5بالحداثة مقارنة بباقي فروع القانون الأخرى

میة لتكریس مبدأ الحیطة في مجال البیئة و الصحة قد تمن هنا، فإن قلب عبء الإثبات كنتیجة ح
بها كلما كانت دعوى النزاع القائم مؤسسة  حجز لنفسه مكانه المحفوظ، و الذي یجعل منه فكرة معمول

أو بمعنى آخر، هل . فهل سیكون الأمر ذاته في مجال قانون المسؤولیة الذاتیة ؟ . على مبدأ الحیطة 
عمل آثاره في إطار تطبیق مبدأ الحیطة على  ُ سیكون لنا أن نشاهد فرضیة قلب عبء الإثبات كتصور ی

فهل سیكون لأخذ مبدأ الحیطة بعین الإعتبار من باب المسؤولیة  من القانون المدني ؟ 124أساس المادة 
  .عن الفعل الشخصي أن یدفع بنا للتوجه نحو قلب القاعدة العامة للإثبات ؟ 

إن مبدأ الحیطة یدعو إلى تجنب وقوع أضرار كان لا یمكن التنبؤ بها في ظل المعارف العلمیة 
لعلمي من علاقة السببیة بین الفعل المنشئ و الضرر المتوفرة، و هو ینطوي بذلك على عدم الیقین ا

لذلك و قبل بضع سنوات و أثناء مناقشة التأثیر المحتمل لمبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة . المحقق 
المدنیة، قد إعترف أغلبیة فقهاء القانون بأن هذا الأمر من شأنه أن یؤدي إلى التخفیف من إثبات علاقة 

  .6ع الضرر، فبهذا المعنى فإن خطأ عدم الإحتیاط یفرض على الأقل علاقة السببیةالسببیة في حالة وقو 
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فبإمكان مبدأ الحیطة أن یقود إلى تیسیر و تلیین إثبات علاقة السببیة بین خطأ المسؤول و الضرر 
حیث أن هذا الأخیر یسلط الضوء على صعوبات الأدلة ذات الصلة بحالات عدم الیقین العلمي، و یدعو 

ى تفكیك و فصل المطلب الكثیر للیقین، مما سیؤدي لا محالة إلى تكریس قرائن السببیة التي تحمل قلب إل
  . 7عبء الإثبات لأن الخطر المشبوه قد وقع

الكثیرة التي وجهت لفكرة نقل عبء الإثبات، فإن الأخذ بمبدأ الحیطة بعین  الانتقاداترغم بالو 
في قانون المسؤولیة المدنیة قد تناول أغلب فقهاء القانون الخاص جوانبه و هم مؤكدین أن لهذا  الاعتبار

و لما یتعلق الأمر بشرط السببیة، فإن التأثیر . الأخیر تأثیرا ملموسا على شروط قیام المسؤولیة المدنیة 
  .یة في حال تحقق الضررالمحتمل لمبدأ الحیطة على هذا الشرط، یتمثل في تیسیر إثبات علاقة السبب

  عجز مبدأ الحیطة عن تكریس علاقة سببیة:  لثانیةالفقرة ا
إذا كان القانون الفرنسي قد حرص دائما على قیام علاقة سببیة بشكل مؤكد، إلا أن محكمة النقض 

، و ذلك عن طریق التمییز بین السببیة القانونیة و السببیة العلمیة، بحیث 8قد تبنت مفهوم مرن للسببیة
فهذا التراجع یكرس فعلا . 9استحالة إثباتها في العلم بطریقة مؤكدة بالرغم منیمكن قبول السبــــبیة القانونیة 

للقاضي الاستناد  لكن تجدر الإشارة هنا أن الرخصة المخولة.الحقیقة القانونیة على حساب الحقیقة العلمیة
على قرائن مادیة للإقرار بوجود علاقة سببیة بین الضرر و المصدر المزعوم، لیست برخصة یسمح 
باستعمالها بشكل مطلق و دون اعتبارات، فهذه الرخصة لها حدود توجب على القاضي التوقف عندها و 

له منحت هذه ــــــــــــــــــــو الغرض الأساسي الذي لأجشكل الذي یتلاءم ـــــــــــــــــــــتتتتأخذها بعین الاعتبار بال
  10.الرخصة للقاضي

بالتالي، و بعد تراجع محكمة النقض عن موقفها العدائي هذا، و تبنیها مفهوم مرن للسببیة یقوم 
و إن على الفصل و التمییز بین السببیة القانونیة و السببیة العلمیة، فإنها قد فسحت المجال لمبدأ الحیطة 

لم یكن قادرا على تأسیس قرینة سببیة بنفسه، إلا أنه فرصة سانحة أمام إثبات علاقة السببیة على الرغم 
  .من عدم الیقین العلمي

  تصور جدید للمسؤولیة الموضوعیة :مبدأ الحیطة : المطلب الثاني 

حتى  في إطار تأثیر مبدأ الحیطة الذي سیعطي تصور جدید للمسؤولیة الموضوعیة، سیكون
و لما كانت ).الفرع الأول ( الخطر غیر المؤكد ضرر حال و مؤكد من الواجب جبره و إصلاحه 

المسؤولیة الموضوعیة نظام یجد تكریسه في حدود تطبیقات معینة أقرها المشرع في حالات محصورة و 
دراسة كان من الضروري و في إطار . التي بشكل خاص في نظریة مضار مضار الجوار غیر المألوفة

تفاعل مبدأ الحیطة مع آلیات المسؤولیة الموضوعیة التعرض لتأثیر مبدأ الحیطة على مضمون و أحكام 
 ).الفرع الثاني ( نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 
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  ضرر حال و مؤكد: الخطر غیر المؤكد لضرر : الفرع الأول 
الحق في طلب الإصلاح أو إذا كان الضرر المحقق هو الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها 

التعویض في دعوى المسؤولیة المدنیة، فهل هذا یعني أن الخطر هو دوما خارج حسابات هذه الأخیرة ؟ 
أو بمعنى آخر هل تنحصر الوظیفة التعویضیة للمسؤولیة المدنیة في جبر و إصلاح الأضرار المحققة لا 

مدنیة في حال عدم تحقق الضرر، فهل هذا  غیر ؟ فإذا كان من غیر الممكن التأسیس لدعوى مسؤولیة
یعني أن القضاء سیرفض في كل الأحوال النظر في دعوى مؤسسة على خطر یهدد الضحیة ؟ و في 
حال كانت الإجابة بالسلب ، فعلى أي أساس سیتم تعویض رافع الدعوى في هذه الحالة ؟ و ما هو 

  .عماله كأحد قواعد المسؤولیة المدنیة ؟ التأثیر المحتمل لمبدأ الحیطة في هذا الوضع في حال إ

كما هو معروف، فإن الوظیفة الأساسیة لقانون المسؤولیة المدنیة هي الوظیفة التعویضیة، و التي 
على هذا ستكون فرضیة التحدث  بالاستنادتقوم على إصلاح و جبر الأضرار الحاصلة، و بالتالي فإنه و 

  .أمرا منافیا للمنطق الذي تقوم علیه هذه الأخیرة  عن قیام مسؤولیة مدنیة خارج دائرة الأضرار المحققة

بالخطر، إذ أنه و لأجل أن  اهتمامإلا أن كل هذا لا یجعل من المسؤولیة المدنیة نظاما یفتقد أي 
الضحیة و مراعاة مصلحتها، یجب أن تتكیف المسؤولیة  تؤدي الغرض الأساسي لها و المتمثل في حمایة

و هو ما یستدعي بالضرورة إعطاء تصور جدید للضرر القابل . 11الأمنیة الجدیدة الاحتیاجاتالمدنیة مع 
للإصلاح، بحیث یكون تقدیر وجود الضرر من عدمه أقل حدة من ذي قبل، أو بمعنى آخر، سنكون في 

لضرر مما یجعل هذا الأخیر یظهر بشكل أكثر مرونة، و ذلك دون الخروج هذه الحالة أما مفهوم واسع ل
  .عن إطار الوظیفة الأساسیة للمسؤولیة المدنیة ألا و هي الوظیفة التعویضیة

من هنا، كان جعل المسؤولیة المدنیة تأخذ بعین الإعتبار مجرد خطر ضرر یهدد شخصا ما في 
له، سیتطلب تعیین ضرر ینبغي إصلاحه في هذه الحالة، سلامته الجسمیة أو ماله أو مصلحة مشروعة 

بحیث یكون الأخیر مبررا یستند علیه القاضي في حكمه بالتعویض عندما یتعلق الأمر بالنظر في دعوى 
مؤسسة على وجود خطر ضرر، و ذلك لأجل البقاء دوما في حدود الوظیفة التعویضیة للمسؤولیة المدنیة  

  .یة دون ضرر حیث لا وجود لمسؤولیة مدن
 تمال أن یكون خطر الضررــــــعلى هذا الأساس سیكون توسیع مفهوم الضرر مبنیا على فرض اح

هو في حد ذاته ضرر حالي و مؤكد، فیكون التعویض هنا على أساس التوابع الضارة للخطر و لیس 
ب الخطر الذي على الخطر نفسه ، و التي قد تتمثل في الخسائر المالیة التي یتكبدها الشخص بسب

  .یتهدده، كما قد یتولد عن هذا الوضع ضرر معنوي واجب الإصلاح و التعویض 

  التوابع الضارة أساس التعویض: أولا 
في هذه الفرضیة، لیس الخطر من :التعویض عن الخسائر المالیة المتكبدة لتفادي خطر الضرر -1

 ف الخطر بشكل ــــــــالة لا توقـــــــــــالمسؤولیة في هذه الحیعوض و إنما النتائج الفعلیة لهذا الأخیر، إذ أن 
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فإذا كان الضرر هو قوام المسؤولیة المدنیة عامة و . 12مباشر و لكن من خلال عواقبه الضارة
المسؤولیة الموضوعیة خاصة، فما هو المقصود بالتحدید بهذه التوابع الضارة المعول علیها في تعیین 

و ما مصیر هذه الأخیرة تحت تأثیر مبدأ الحیطة ؟ أو بمعنى آخر إذا كان  ضرر یجب إصلاحه ؟
مفهوم الضرر القابل للإصلاح یشهد توسیعا في تحدیده عند العمل بفرضیة التعویض عن التوابع 

  .الضارة، فهل سیكون هذا التوسیع أرضیة لإتساع أكثر في ظل تأثیر مبدأ الحیطة ؟ 
یتجسد في أحد صوره من خلال التعویض عن الخسائر المالیة التي فإن التوسیع من مفهوم الضرر 

لكن ما تجدر الإشارة إلیه، أن . تلحق بذمة من هو معرض للخطر و التي تعتبر أحد توابعه الضارة 
مما یعني أنه و تحت تأثیر مبدأ الحیطة سیتسع مفهوم الضرر . الخطر المعني هنا هو خطر مؤكد 

أي أن إعمال مبدأ الحیطة . خطر غیر المؤكد الذي یقوم علیه مبدأ الحیطة القابل للإصلاح لیشمل ال
سیجعل المسؤولیة المدنیة غیر معنیة فقط بخطر ضرر مؤكد و إنما ستذهب بآثارها إلى أبعد من ذلك 

فیكون بذلك من أنفق لأجل تفادي خطر غیر مؤكد . بحیث تأخذ بعین الإعتبار حتى الخطر غیر المؤكد 
  .ي المطالبة بالتعویض عما خسره له الحق ف

بالنظر لمفهوم الضرر المعنوي و المصلحة التي جاء لیحمیها إقرار التعویض عن هذا الضرر، 
فإن القلق الذي یشعر به من هو مهدد بالخطر قد یشكل صورة لضرر معنوي جدید، بحیث یكون هذا 

ه، بحیث یعتبر من بین التوابع القلق هو في حد ذاته ضرر حالي و مؤكد، و منه وجب التعویض عن
الضارة للخطر الوعي المستمر بهذا الأخیر، إذ من یجد نفسه في مواجهة خطر قد یتسبب له بأضرار في 
جسمه أو ماله أو مصلحة مشروعة له، سینتابه دوما الشعور بالخوف و القلق من أن تتجسد هذه 

للضرر المعنوي و المتمثلة في هذا الخوف  الأضرار على الواقع، و هو ما قد یوحي بظهور صورة جدیدة
القضائي التعویض عن انخفاض قیمة الممتلكات  الاجتهادو في واقع الأمر فإنه و كما تقبل . و القلق 

المعرضة للخطر، و كذا النفقات الضروریة لتفادي وقوعه، فإنه و في نفس الوقت هو یسیر نحو تكریس 
فمجرد وجود خطر یمكن . 13لذي یخلق بسبب الإدراك بالخطرضرر معنوي جدید متمثل في ضرر القلق ا

إلا أن هذا الضرر المعنوي . أن یكون أحیانا مصدر لضرر و المتمثل في القلق الناتج عن هذا الأخیر
الجدید و المتعلق بالقلق الناتج عن الوعي المستمر بالخطر هو متعلق بخطر ثابت و مؤكد مما یعني أن 

المعنوي و المتعلقة بالخوف و القلق هو یخص خطر مؤكد أین بإمكان الضحیة الصورة الخاصة للضرر 
  .14إثبات أنها سوف تعاني من خسارة أو تدهور الحالة السابقة

إلا أنه و في ظل تأثیر مبدأ الحیطة سنكون أمام تعویض عن ضرر معنوي متعلق بخوف و قلق 
مشتبه فیه و وجوده غیر مؤكد على وجه  نابعین من الإدراك بخطر هو غیر مؤكد، حیث یبقى الخطر

الیقین، كما یستحیل في نفس الوقت استبعاده، مما یعني أن الإحتمال أو الإشتباه في هذه الحالة لا یخص 
الضرر و حسب و إنما متعلق بالخطر ذاته مما قد یجعل من الصعب التحدث عن ضرر قلق واجب 

  م یتردد البعض من قضاة الموضوع في تبنیه و تكریسهو هو الإتجاه الذي ل. التعویض في هذه الحالة 
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  .في بعض القضایا المتعلقة بذبذبات الهاتف النقال  

قد جاء فیه أن  2009فیفري  4حیث أنه و في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف فرساي بتاریخ 
تفكیك الهوائي لا غنى عنه لأجل وقف ضرر معنوي ناتج عن القلق الذي نشأ بسبب التخوف من وقوع 

 ، مما یعني أنه و تحت تأثیر مبدأBouygues Télécomأضرار تنجم عن الهوائیات المركبة من قبل 
الحیطة سیتم التعویض عن ضرر معنوي قوامه القلق من خطر غیر مؤكد و إن كان هذا القرار لم یشر 
بصفة صریحة لمبدأ الحیطة، إلا أنه یمكن قراءة ذلك ما بین السطور، بحیث أن قضاة الموضوع في 

  .15قضیة الحال قد اعتمدوا في قرارهم على مبدأ الحیطة و إن لم یكن ذلك بشكل مباشر

  نظریة مضار الجوار في ضوء تأثیر مبدأ الحیطة: الفرع الثاني 

فإذا كانت نظریة مضار الجوار و طبقا لهذا التحلیل و الفرضیات السابقة تشهد توسیعا كبیرا في 
مفهوم الإضطراب غیر الطبیعي، فأصبح الخطر المؤكد في حد ذاته إضطراب یسمح للقاضي المدني 

یر المألوفة، فما هو حال هذه النظریة في ظل تأثیر مبدأ الحیطة الذي بإعمال نظریة مضار الجوار غ
یقوم على الخطر غیر المؤكد؟ و هل للآثار المحتملة لهذا الأخیر على نظریة مضار الجوار تطبیقات 

  .قضائیات تشهد على هذا التأثیر؟ أم الأمر لم یتعد حدود الآراء و الإقتراحات الفقهیة؟ 

انتباه الباحث عن التفاعل بین مبدأ الحیطة و مبادئ المسؤولیة المدنیة، أو إن أول ما قد یثیر 
بمعنى آخر استقراء قانون المسؤولیة المدنیة في ظل تأثیر مبدأ الحیطة، أن النزاعات المتعلقة بالآثار 

ة السلبیة على الصحة الناتجة عن ذبذبات الهاتف النقال، كانت بمثابة مجال خصب لتكریس مبدأ الحیط
و تأكید إمكانیة تأثیره على نظم المسؤولیة المدنیة، بحیث أن الإجتهاد القضائي الفرنسي غني بالقرارات 
التي صدرت في جانب منها على أساس مبدأ الحیطة، و ذلك على الخصوص في القضایا المتعلقة 

  .النقالبالموجات الكهرومغناطیسیة التي تحدثها الهوائیات المركبة من قبل شركات الهاتف 

فالدعوى مؤسسة في الوقت نفسه على . بالنسبة للغالبیة العظمى، هذه القرارات تجمع بین أساسین
و هو أمر لیس بالغریب لأن هذه النظریة في . مبدأ الحیطة و على نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

دابیر الإصلاح، الأصول القضائیة تسمح لبعض ضحایا الإضطراب مطالبة القاضي المدني الأمر بت
  .16الوقف و الوقایة لما تتجاوز هذه المضار الحدود التي یمكن تحملها في إطار علاقات الجوار

فقضاة الموضوع قد ذهبوا بعیدا تحت تأثیر مبدأ الحیطة، حیث أنهم قد كیفوا خطر غیر مؤكد 
لى صحة فبالرغم من أن خطر الضرر ع. لضرر بإضطراب غیر طبیعي في قضایا خطوط الهاتف 

السكان بسبب وجود الهوائیات المركبة من قبل شركات الهاتف هو لیس مثبت و مؤكد في الحالة الراهنة 
للعلوم، مما یعني أن الإحتمال هنا لیس عنصرا لصیقا بالضرر و حسب بل أن عدم الیقین هنا هو متعلق 
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اواة بین إضطراب غیر طبیعي بوجود الخطر أیضا، إلا قسما كبیرا من قضاة الموضوع لم یتردد في المس
  .17للجوار و وجود خطر غیر مؤكد لضرر

فإذا و تحت تأثیر مبدأ الحیطة فإن إثبات مضار الجوار غیر المألوفة هي مخففة و أكثر مرونة، 
، أو بمعنى آخر فإنه و في ظل تأثیر مبدأ الحیطة 18بحیث هي في هذه الحالة منفتحة على عدم الیقین

جوار غیر المألوفة ستتبلور بشكل جدید أو تأخذ صورة مغایرة عن ذي قبل، و ذلك فإن نظریة مضار ال
من خلال التوسیع في مفهوم الإضطراب غیر الطبیعي الذي سیصبح بعد إعمال مبدأ الحیطة ضمن 
قواعد المسؤولیة المدنیة معادلا للخطر غیر المؤكد لضرر، أي دائرة الإضطرابات غیر الطبیعیة ستتمتد 

  .لتشمل حتى الأخطار غیر المؤكدة  و تتسع

و كما سبق ذكره من قبل فإن توجه القضاة نحو الأخذ بهذا التصور هو نظرا لتعلق النزاعات  
بأخطار تهدد الصحة العامة، فبالنظر إلى القرارات المختلفة الصادرة بهذا الشأن، نجد أن الخطر الصحي 

فة، و كذلك ضرر معنوي ینشأ من قلق ناتج عن نفس الوقت مضار جوار غیر مألو  فيیمكن أن یشكل 
، حیث أن 2003و لعل بدایة التوجه نحو هذا المسار كان في سنة . تركیب هوائیات الهاتف النقال 

، و التي قضت فیه على Grasseة الإبتدائیة ل كمت من خلال الحكم الصادر عن المحالإنطلاقة كان
أساس مضار الجوار غیر المألوفة، أن إذا أضرار الترددات الكهرومیغناطیسیة لم تتأسس أو تثبت على 

  . وجه الیقین، فإنه ینبغي في هذه الحالة تطبیق مبدأ الحیطة 

فوفقا للقضاة یوجد هناك أسباب وجیهة للقلق حول تأثیرات محتملة خطیرة للهوائیات على 
-Aix-enمن قبل محكمة استئناف  2004و قد تم التأكید على هذا الحل في عام . 19الصحة

Provence  و الذي أكد على أن عدم إمكانیة ضمان غیاب مخاطر صحیة لمستخدمي أبنیة مدرسیة
میغاهیرتز یشكل اضطراب غیر مألوف یتجاوز حدود الإزعاجات المألوفة و التي  900لهوائي من نوع 

  .20مما یجب البحث عن إنهاء هذا الإضطراب. یمكن تحملها 
  مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة: المبحث الثاني 

لمبدأ الحیطة لقي بعض الترحیب، فإن ) التعویضي ( فإذا كان الحدیث عن التأثیر الإصلاحي 
التأثیر الوقائي لهذا الأخیر قد لاقى الكثیر من الهجوم و النقد، و ذلك بعد أن اشتعل فتیل هذا الجدل 

ند اصدار ، و الذي استند فیه القاضي ع2010الإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة فرساس في سنة 
إذ یستند . حكمه على مبدأ الحیطة كأساس مباشر لقیام المسؤولیة المدنیة في حق شركة الهاتف النقال

معارضي احتضان قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة في رأیهم هذا على أن 
واعد المسؤولیة المدنیة بالشكل الذي بلورة مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة یستلزم تطویع ق

، ذلك أن تكریس مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة )الفصل الأول ( یسمح لها استیعاب منطق الحیطة 
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على عكس شكلها الحالي ) الفصل الثاني ( المدنیة سیكون له أثر استحداث مسؤولیة ذات غرض وقائي 
  .لتعویضو التي تقوم في جوهرها على هدف الإصلاح أو ا

  تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لاستیعاب الاخطار المستجدة: المطلب الاول 
إذا كان تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لاستیعاب منطق الحیطة هو خطوة لابد منها لأجل بلورة 

ي مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة، فإن أول ما قد یجسد هذه الخطوة هو إعادة النظر ف
الشروط التقلیدیة الواجب إثارتها لأجل قیام المسؤولیة المدنیة، ذلك أن الصورة التي تظهر بها هذه 
الشروط الیوم هي و في ظل ظهور فئة الأضرار المستحدثة مؤخرا و المتمیزة بطابع خاص راجع 

المدنیة قادر على  لخطورتها الكبیرة و عدم القابلیة لعكسها هي عاجزة عن تقعید نظام متكامل للمسؤولیة
و إذا كانت الشروط التقلیدیة لقیام المسؤولیة المدنیة ).الفرع الأول( تغطیة هذه الفئة الجدیدة من الأضرار 

هي بشكلها الحالي غیر قادرة على استیعاب الفلسفة التي یقوم علیها مبدأ الحیطة و المتمثلة في الوقایة، 
دیدة لتهیئة قانون المسؤولیة المدنیة لاحتضان مبدأ مما یتطلب وجوب ضبط هذه الشروط في حلة ج

الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة، فإنه و من الضروري أن یكون تجاوز المفهوم الفردي و الشخصي للضرر 
هو التصور المعول علیه في توجهنا نحو شروط المسؤولیة المدنیة بشكل جدید یتوافق و ) الفرع الثاني ( 

  .ه مبدأ الحیطةالمنطق الذي یقوم علی
  قصور الشروط التقلیدیة في تقعید نظام متكامل: الفرع الاول 

القصور هو الوصف الذي یمكن إطلاقه على جملة الشروط التقلیدیة التي یقوم علیها نظام 
و بالتالي و لأجل تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لاستیعاب منطق . المسؤولیة المدنیة في الوقت الحالي

غیة إثراء هذه القواعد سیكون التوجه نحو النظر للخطأ المدني كـأحد الشروط الأساسیة لإثارة قیام الحیطة ب
المسؤولیة المدنیة بشكل مغایر عما هو معروف هو نواة هذا التحدیث و التطویع، حیث و لأجل تكریس 

، لیكون تجاوز شرط ) المطلب الأول( معالم هذه الخطوة لابد من السیر نحو فلسفة جدیدة للخطأ المدني 
المطلب ( السببیة هو خطوة أخرى ضروریة لتهیئة قواعد المسؤولیة المدنیة للتوافق و منطق الحیطة 

  .، و ذلك تبعا لقصور الشروط التقلیدیة بشكلها الحالي في تقعید نظام متكامل للمسؤولیة المدنیة)الثاني 
  نحو فلسفة جدیدة للخطأ المدني: الفقرة الأولى 

وم الخطأ المدني و دوره قد بلورا من قبل فقهاء القانون الخاص و كذا مشرعیه بالصورة التي مفه
تعكس بالفعل الوظیفة الإصلاحیة للمسؤولیة المدنیة، إذ أنه لابد من تبني تعریف و وظیفة للخطأ 

سؤولیة المدنیة إلا أن تطویع قواعد الم.یسمحان بتبریر الإلتزام  بإصلاح الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ
لإستیعاب منطق الحیطة القائم على الإستباق و الوقایة سیكون دافعا قویا للسیر نحو فلسفة جدیدة للخطأ 

، مما )الفقرة الأولى ( تعتمد على مفهوم یتمحور حول ضرورة التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر 
  ).الفقرة الثانیة ( أ یؤدي حتما إلى تراجع الطابع الإصلاحي للدور المنوط بالخط

  إذا كان للخطأ كأصل عام مكانة لا یمكن : ضرورة التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر - 1
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تجاوزها سوى في بعض تطبیقات المسؤولیة الموضوعیة التي فرضتها المستجدات الحاصلة بسبب التطور 
الصناعي و التكنولوجي الهائل الذي عرفته المجتمعات، فهل یمكن أن یكون الخطأ بذاته كاف لإثارة 

بمثابة الأداة  المسؤولیة ؟ سیكون النفي حتما الإجابة المنطقیة على هذا الإشكال، بحیث یعد الضرر
المفعلة لدور الخطأ، أو بمعنى آخر فإن تحقق الضرر هو من یعطي الطابع غیر الشرعي للفعل المنشئ 

معاقبة فاعله من خلال إصلاحه هذا الضرر و التعویض  الفعل الواجب النظر فیه قانونا وللخطأ صورة 
  .عن آثاره السلبیة 

و بكل درجاته تصب جمیعها في فكرة أن هذا الأخیر  فكل التعریفات المقترحة لتحدید معالم الخطأ
فعل یؤدي بالحتم إلى إبصار نتائج ضارة ملحقة بالغیر بفعل هذا الخطأ الذي یعتبر بمثابة الفعل المنشئ 
للمسؤولیة، و بالتالي فإن تعریف الخطأ بكل درجاته یتضمن بشكل غیر مباشر عنصر أساسي هو 

یر قصد، إذ أن كل التعریفات التي تخص فكرة الخطأ هي قائمة بشكل الإضرار بالغیر حتى و إن كان بغ
إذ أنه  تكب الخطأ للضرر المسبب من قبلهأساسي على تبریر واجب الإصلاح الذي ینشأ على عاتق مر 

و رغم موجة الكوارث التي اكتسحت المجتمعات التي عرفت تطورات صناعیة و تكنولوجیة هائلة لم یكن 
ى معالم المسؤولیة المدنیة سوى إحداث تغییرات لا تخرج عن نطاق الوظیفة الإصلاحیة لها من التأثیر عل

و إن تم الإستغناء في بعض التطبیقات عن ركن الخطأ لیتم الإكتفاء بالضرر كسبب لإثارة المسؤولیة و 
  .المطالبة بالتعویض

ادة وظائف المعاقبة حیث أنه و إن شوهدت نزعة تشریعیة و قضائیة أظهرت إدراكها لضرورة إستع
و الوقایة للمسؤولیة الخطئیة مما نتج عنه كسر لمبدأ وحدة الخطأ المدني الذي أوحي به التنوع في تعریف 
هذا الأخیر، إلا أن عدم وحدة المفهوم بهذا الشكل لیست كافیة بالقدر الذي یذهب بآثار المسؤولیة المدنیة 

مبدأ الحیطة بین  قواعد المسؤولیة المدنیة، بحیث في حال إلى ما یسعى الیوم إلى تحقیقه مؤیدوا تبني 
احتضان قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة سیكون لعدم وحدة مفهوم الخطأ المدني وجه آخر یتمثل 
في إعطاء الخطأ مفهوم جدید بعید عن عنصر الضرر، فهذا المفهوم الجدید یركز على العقاب و الوقایة 

ل تحققه، فما یهم في هذه الحال العقاب على سلوكات ذي قد یكون مستحیل في حاالضرر اللا إصلاح 
یرفضها المجتمع و الوقایة من آثار ضارة لا یمكن عكسها و إن كانت هذه الأخیرة محتملة و غیر 
مؤكدة، و بالتالي فإن عدم وحدة مفهوم الخطأ المدني لها وجه آخر في ظل تبني خطأ عدم الإحتیاط على 

  .الوقائي شكله 

أي أنه و رغم توصل الفقهاء إلى كسر  مبدأ  وحدة مفهوم الخطأ المدني و تبني فكرة تنوع 
الأخطاء المدنیة، إلا أن ذلك لیس بالشكل الكاف المرجو الوصول به إلى جعل الوظیفة الوقائیة ذات 

علیها كوظیفة أصلیة و مكانة و وزن یسمح  بتطبیق مبادئ المسؤولیة المدنیة و إعمال قواعدها إستنادا 
  .مستقلة، و هو النتیجة المسفر عنها في حال بلورة مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة 
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إلا  أنه یمكن الإعتماد على التطورات الحاصلة و التي عرفها تحدید مفهوم الخطأ المدني و التي 
مفهوم جدید للخطأ المدني تكون معالمه تلخصت في الأخیر في فكرة عدم وحدة هذا المفهوم لأجل بلورة 

وبالتالي، .بعیدة في تحدیدها عن عنصر الضرر الذي كان دوما محور تعریف الخطأ المدني بكل درجاته 
سیكون تصنیف خطأ عدم الإحتیاط على شكله الوقائي بین درجات الخطأ، هو بمثابة إعلان لضرورة 

الأصل العام في المسؤولیة الخطئیة هو وجوب تحقق التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر ، إذ أن 
، أي أن الجدل حول قیام المسؤولیة من عدمه متوقف على إرتكاب الخطأ من )ضرر  -خطأ( الثنائیة 

جانب المسؤول و تحقق  ضرر ناجم عن هذا الخطأ، بمعنى أنه و مهما بلغت درجة خطورة هذا الخطأ 
تكبه، و إنما یجب إبصار أثار ضارة ناجمة عن الفعل المنشئ فإنه لیس كاف بذاته لقیام مسؤولیة مر 

  .للخطـأ و التي تكون محل إصلاح من قبل المسؤول الذي یقع على عاتقه هذا العبء 
إلا أنه و نظرا  لموجة الأخطار التي عرفتها الإنسانیة مؤخرا و التي تتسم بدرجة جد عالیة من  

على هدم البشریة جمعاء، أو على أقل تقدیر التأثیر و بشكل  الخطورة بحیث لها القدرة في حال تحققها
سلبي على شروط الحیاة و ذلك بالنسبة لكل الكائنات الحیة بما فیها رهن حقوق الأجیال المستقبلیة في 

أن یكون الخطأ دوما مصحوبا  بوجوب تحقق الشرطین معا بمعنى  العیش في بیئة سلیمة، فإن التمسك
جل إمكانیة التحدث عن قیام المسؤولیة المدنیة سیكون في هكذا حالات خطأ كبیرا بضرر محقق و ذلك لأ

ناجما عن عناد مصدره التمسك بمنظومة قانونیة لم تعد أساسیاتها نافعة للتطبیق بشكلها التقلیدي في كل 
 الأحوال، فوجوب تحقق آثار ضارة عن الخطأ محل الضرر سوف یكون مصدرا أساسیا لكوارث بیئیة لا

لذا فإن التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر هي ضرورة لها . یمكن عكس نتائجها السلبیة لاحقا 
  وزنها الذي یجب نظره عند تعلق الأمر بالمسائل المتعلقة بالبیئة و الصحة العامة، و بالتالي سیكون خطأ

  .ة المدنیة عدم الإحتیاط على شكله الوقائي في هته الحالات كاف بذاته لقیام المسؤولی
  تراجع الطابع الاصلاحي للدور المنوط بالخطأ -2

أن التوقف عند حد الطابع الإصلاحي للدور المسند لركن الخطأ أصبح عقبة یجب تجاوزها في 
ظل التطورات التي عرفتها سلسلة الأخطار المعرض لها النظام الكوني في الآونة الأخیرة، و التي كان 

و النوعیة التي عرفتها الوسائل الصناعیة و التكنولوجیة التي توصل إلیها  السبب فیها النقلة الكمیة
و من هنا سوف لن یكون تراجع الدور الإصلاحي .الإنسان و اعتمد ممارستها في مختلف نشاطاته 

للمسؤولیة بخطأ و بالتالي تعزیز الطابع الوقائي للدور المنوط بالخطأ بمثابة خصیصة سلبیة تنم عن 
لیة أحد أساسیات المسؤولیة المدنیة، بل على العكس من ذلك، فإن هذا التغییر الذي ستعرفه تقهقر فعا

طبیعة الوظیفة المسندة للخطأ، هو لیس إلا بادرة أولى لتخطي أحد العواقب التي تحول دون الرقي 
الجوهري من  بالمسؤولیة المدنیة إلى مصف الأنظمة القانونیة المتكاملة، و التي تحقق الهدف الأساسي و

وراء تقعیدها ألا و هو حمایة مصالح الضحایا و إن كانت هذه الأخیرة في بعض الحالات محتملة و غیر 
  .معروفة على عكس ما هو علیه الحال في المنظومة القانونیة للمسؤولیة المدنیة بشكلها الحالي 
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  لزوم تجاوز شرط السببیة: الفقرة الثانیة 

و الإقتصادیة الكبیرة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة و التي تولد في ظل التطورات الصناعیة 
عنها موجة كبیرة من أخطار هي نوع خاص یصعب الكشف عن جمیع جوانبها نظرا لتعقیدها الناتج عن 

فإن الإبقاء على شرط وجوب إثبات علاقة . تعلقها بمعطیات علمیة حدیثة لم یتم بعد رصد كل أبعادها
كما  ،إثارة المسؤولیة المدنیة سیكون بالفعل مصدرا لهضم حقوق فئة كبیرة من الضحایاالسببیة لأـجل 

ستكون الفرصة سانحة في هذه الحالة أمام تهرب المسؤول من المسؤولیة القائمة على عاتقه و بالتالي 
و هو الأمر الذي جعل من الحدیث عن لزوم تجاوز . التملص من واجبه في جبر الضرر و إصلاحه

  .تضرربات شرط علاقة السببیة بین خطأ المسؤول و الضرر الحاصل للمإث

من هنا كان الحدیث عن إمكانیة بلورة مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة المدنیة مناسبة 
و . ملائمة لطرح فرضیة لزوم تجاوز شرط السببیة لقیام المسؤولیة على عاتق صاحب النشاط أو المنتج

الأضرار  فلما كان إصلاح. ذلك من خلال الحد المعقول لدور السببیة في قانون المسؤولیة المدنیة 
الحاصلة و تعویض الضحایا التي لحقتها هته الأخیرة هو الغایة المراد تحقیقها من وراء إعمال قواعد 
المسؤولیة المدنیة، فإن أي تجاوز لهذا الهدف بحجة صعوبة إثبات علاقة السببیة بین الفعل المنشئ 

نه ظلم بین لا محالة للضرر و الضرر الحاصل هو ذریعة یجب إعادة النظر في أبعادها، حیث أ
الإستهانة بالآثار السلبیة التي قد تلحق فئة من الضحایا في مصالحهم المالیة أو الجسمانیة أو حتى 
المعنویة فقط لأنه من الصعب على هؤلاء إثبات رابطة السببیة، خصوصا أنه و في الآونة الأخیرة قد 

و التكنولوجیا مما تسبب في ظهور موجة عرفت المجتمعات المعاصرة تطورات هائلة في مجال العلوم 
كبیرة من أخطار ذات خصائص تجعل منها أخطارا من نوع خاص یكاد یكون الكشف عن حقیقتها معقد 

  .بشكل یكون شبه مستحیل أحیانا

سیكون الإصرار على تأسیس علاقة السببیة كأحد الأركان الواجب توافرها للقول بقیام بالتالي، 
هو قول فیه الكثیر من مظاهر التجاهل للمصالح الإنسانیة التي یجب أن تبقى دوما المسؤولیة المدنیة، 

أي أن إشتراط السببیة في . في مكان أرقى من المصالح المادیة أو الإقتصادیة للصناع و المنتجین 
قانون المسؤولیة المدنیة سیكون فعلا في بعض الحالات أمرا لیس عادلا و فیه إجحاف لفئة كبیرة من 

و . الضحایا التي تعجز عن إثبات هذه الأخیرة نظرا للتعقیدات العلمیة المحاوطة بالفعل المنشئ للضرر 
بعبارة أخرى فإن لزوم إثبات علاقة السببیة من جانب المضرور سیبدو في بعض الحالات معوقا حقیقیا 

  .مثل في التعویضأمام الهدف المرجى تحقیقه بإعمال مبادئ و أحكام المسؤولیة المدنیة و المت

بمعنى آخر، فإن التعویض و باعتباره النتیجة التي یبتغیها المضرور من وراء دعواه سوف لن  
یحكم به القاضي الناظر في النزاع إلا في حالات محصورة في تلك التي تمكن فیها صاحب الدعوى من 
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ما یتناقض مع الوظیفة  إثبات علاقة السببیة بین الفعل المنشئ للضرر و الضرر الحاصل له، و هو
الإصلاحیة لقانون المسؤولیة المدنیة و المكرسة من خلال التعویض المقدم لكل من كان ضحیة ضرر 

  .مس أحد مصالحه المعنیة بالحمایة القانونیة 
فإذا كان إشتراط السببیة له كل هذه الصور السلبیة التي تجعل منه عقبة أمام الوصول بقانون 

إلى الغایة المراد تحقیقها من وراء تقعید هذه المنظومة القانونیة، فلما لا تكون لنا  المسؤولیة المدنیة
مساعي لأجل التخلي عن هذا الشرط في معرض الحدیث عن الشروط الواجب توافرها لأجل قیام 
المسؤولیة المدنیة ؟، أو بمعنى آخر، ألیس من ضرورات خدمة تطویر ثوابت و أساسیات المسؤولیة 

ة، هو السیر نحو تصمیم مبادئ و أحكام هذه الأخیرة بعیدا عن أي إلزامیة لإثبات رابطة سببیة بین المدنی
  .الخطأ و الضرر ؟ 

حیث أنه و إذا كانت السببیة كركن لازم لقیام المسؤولیة المدنیة هو مسألة لها انعكاسات عدیدة 
هذا الشرط هو أمر واجب لا محالة ، تحسب علیها لا لها، فإن التفكیر بشكل جدي في إعادة النظر في 

إذ أنه و فضلا عن المعوقات و العراقیل المشار إلیها أعلاه و التي تنجم عن التمسك بإلزامیة إثبات 
علاقة السببیة من جانب المضرور  فإن بقاء السببیة تمثل أحد أعمدة الثلاثیة التقلیدیة المجسدة لأركان 

هو أمر یجعل من  قانون المسؤولیة المدنیة )  علاقة السببیة –ر ضر  –خطأ (قیام المسؤولیة المدنیة  
منظومة توجه نظرها دوما إلى الوراء دون أن یكون للمستقبل فیها أیة صیغة للإعراب ضمن آثارها 

السببیة سیجعل من الماضي الدائرة الحصریة التي لا یمكن  اشتراطالمترتبة عن تطبیق قواعدها، أي أن 
المدنیة تخطي حدودها، فهو یجعل هذه الأخیرة ذات أثر رجعي قائم على أحداث ماضیة،  لآثار المسؤولیة

  .و هو أمر لا مفر منه في حال بقي قیام المسؤولیة المدنیة على حاله مرهونا بتوافر الثلاثیة التقلیدیة 
دنیة، و و لما تعالت مؤخرا الأصوات المنادیة بضرورة النهوض بالوظیفة الوقائیة للمسؤولیة الم

الذي سیكون بمثابة دفعة قویة لتوجیه هذه الآلیة نحو المستقبل بدلا من الماضي ، كان الإصرار على 
، فالرغبة في جعل المسؤولیة 21إشتراط السببیة حقا عائقا أمام تحقیق ما یطمح له أنصار هذا النداء

المدنیة معنیة بالمستقبل و بعیدة عن الطابع التدخلي من خلال تكریس دعوى وقائیة تبحث عن تجنب 
الأضرار لا إصلاحها، لن تجد لها فرصة للتحقق إلا إذا أعیدت صیاغة جملة الشروط الواجب توافرها 

لسببیة أو على أقل تقدیر الحد و بشكل معقول من لقیام المسؤولیة المدنیة، و ذلك من خلال تجاوز شرط ا
دور هذا الشرط، وبالتالي سیكون تجاوز لزوم السببیة من بین المتطلبات التي یستلزمها تطویع قواعد 
المسؤولیة المدنیة لإستیعاب منطق مبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة، بعبارة أخرى فإن تهیئة قواعد 

ن مبدأ الحیطة سیتطلب منا لا محالة إعادة النظر في شرط السببیة إما بتجاوزه المسؤولیة المدنیة لإحتضا
ككل أو على أقل تقدیر الحد من دوره في قانون المسؤولیة المدنیة خصوصا عندما یتعلق الأمر بالمسائل 

حیث أنه و في حال میلاد . المتعلقة بالبیئة و الصحة العامة، و ذلك من خلال قلب عبء الإثبات 
إلخ المدعى علیه ...عوى مسؤولیة وقائیة جراء خرق مبدأ الحیطة سوف یكون على الصانع أو المنتج د
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في هذه الدعوى، إثبات أن نشاطه أو منتجه لا یحمل أي خطورة قد تهدد سلامة البیئة أو الصحة العامة، 
التي یتمحور حولها  و هو ما سیجعل شرط السببیة بهذا الشكل یبتعد بدوره عن دائرة الأحداث الماضیة

  .هذا الأخیر حالیا 
  تجاوز المفهوم الفردي و الشخصي للضرر: الفرع الثاني 

في ظل موجة الأضرار التي شهدتها المجتمعات المعاصرة و التي ذهبت أثارها إلى حد المساس 
ن بمصلحة مجموعة من الأفراد، هذا و فضلا عن احتمال أن تذهب بآثارها إلى أبعد من ذلك، فیكو 

المساس بحق الأجیال المستقبلیة في العیش في بیئة سلیمة من التبعات السلبیة لهذه الفئة المستحدثة من 
صورا في جبر الأضرار ـــــــــــــــى دور قانون المسؤولیة المدنیة محـــــــــــــالأضرار، هل من المنصف أن یبق

  .الفردیة لا غیر ؟
دي و الشخصي للضرر هو أول ما یجب تكریسه ضمن إذا كانت فكرة تجاوز المفهوم الفر 

المتغیرات التي یشهدها ركن الضرر لأجل تطویع قواعد المسؤولیة المدنیة لإستیعاب منطق الحیطة، فإن 
اقع الضرر و باعتباره كأحد أركان قیام المسؤولیة المدنیة، سوف لن یكون تحققه الفعلي على أرض الو 

قیام المسؤولیة على عاتق المسؤول، حیث أنه و لأجل أن یكون قانون  تشرطا ضروریا لأجل الجزم بثبو 
المسؤولیة المدنیة مهیئا فعلا لأجل استقبال مبدأ الحیطة و احتضان مفهومه القائم على الوقایة و تجنب 

، هذا و زد على ذلك )فقرة الأولىال( ر ضرورة لا یمكن تجاهلها وقوع الضرر، سیكون تعدیل شرط الضر 
ضرر المتخوف منه و الواجب تجنبه له أوصاف معینة یعود اتسامه بها إلى اعتباره ضررا معني فإن ال

  ). الفقرة الثانیة( فقط من قبل مبدأ الحیطة 
  ضرورة تعدیل شرط الضرر المحقق: الفقرة الأولى 

یجب أن یكون الضرر شخصیا " لا دعوى بدون مصلحة " إذا كان من البدیهي أنه و تبعا لقاعدة 
و إلا رفضت الدعوى، حیث أنه لیس لمن لم یلحقه ضررا شخصیا نتیجة المساس بأحد مصالح الشخصیة 
مادیة كانت أو معنویة، أن یطالب بجبر هذا الضرر عن طریق الإصلاح العیني أو التعویض في حال 

یوم فإن تجازو هذا المفهوم الفردي و الشخصي للضرر قد أصبح ال. كان الإصلاح العیني مستحیلا
لأجل تأطیر فئة الأضرار التي ضرورة لابد من تكریس معالمها في قانون المسؤولیة المدنیة، إذ أنه و 

تها المجتمعات المعاصرة و التي تتمیز بالتعقید في الكشف عن حقیقتها نظرا لتعلقها بمعطیات شهد
به، و عدم الإستناد تكنولوجیة و علمیة دقیقة لابد من تجاهل غیاب الطابع الشخصي للضرر المدعى 

  :و هو الامر الذي یتحقق من خلال مایلي . علي هذا الغیاب كحجة لرفض القاضي النظر في الدعوى
الحدیث عن تهیئة قانون المسؤولیة المدنیة  : الانتقال من حالة الضرر الى حالة الخطر -1

یستلزم لا محالة التطرق لإحتضان مبدأ الحیطة من خلال تطویع قواعده لأجل إستیعاب منطق الحیطة، 
إلى وجوب تعدیل شرط الضرر المحقق و الإنتقال بالتالي من حالة الضرر إلى حالة الخطر،بمعنى أنه 
سیكون من المفروض علینا و نحن بصدد التطرق إلى شروط قیام المسؤولیة المدنیة، أن نتجاهل ركن 
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لقانونیة التي نسعى إلى تحقیقها من خلال الضرر و نكتفي بوجود خطر یهدد المصالح المعنیة بالحمایة ا
أیأن الأمر متعلق هنا بالخروج من دائرة الوظیفة . تأطیر مبدأ الحیطة ضمن قواعد المسؤولیة المدنیة 

الإصلاحیة المقررة للمسؤولیة المدنیة و التي تضمن للضحیة إصلاح الضرر المسبب له من أحدهم و 
  .ة التي تسمح بتفادي خطر الضرر الذي لم یحصل بعدالإنتقال إلى  مزایا الوظیفة الوقائی

إذا كان ظهور الأضرار الإیكولوجیة الخالصة :تجاوز الطابع الشخصي للضرر المدعى به-2
قد أعرب عنه النظر لشرط الضرر بشكل مغایر عن سابقه ، إذ هو في هذه الحالة بعید كل البعد عن 

ر منذ البوادر الأولى لتقعید الأسس و المبادئ الكلاسیكیة المفهوم الفردي و الشخصي الممنوح لهذا الأخی
فإن تجاوز هذا الطابع الشخصي للضرر المدعى به سیكون حتما أحد مظاهر . لنظام المسؤولیة المدنیة، 

إذ أنه، . تبني الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة معمول بها في إطار تطبیق أحكام و مبادئ المسؤولیة المدنیة
بدأ الحیطة قد وجد مكانته في ظل ظهور مرحلة أخطار مجهولة، لها من الخطورة ما یجعلها و بما أن م

قادرة على رهن شروط الحیاة على الأرض، و هو ما جعل السلطات تسعى إلى حمایة نفسها من هذه 
علق متالمفهوم، الأخطار المحتملة و غیر المحققة من خلال تبني هذا المبدأ، فإن هذا الأخیر هو بهذا 

في شق كبیر منه بحمایة المصالح الجماعیة، على عكس ما تقوم علیه المنظومة                                                        
ص من ــــــــمسؤولیة المدنیة التي قوامها حمایة المصالح الشخصیة للفرد من أي إنتهاك ینقـــــــــــالقانونیة لل

  .قیمتها أو یعدمها

  أوصاف الضرر المعني بمبدأ الحیطة: الفقرة الثانیة 

من الخطورة هي التي تسمح  أن الضرر المعني بمبدأ الحیطة له درجة معینة:ضرر خطیر -1
بأخذه بعین الإعتبار ، بمعنى أن الضرر المحتمل في هذه الحالة محكوم بشرط الجسامة كوسیلة لتحدید 

و هذه العتبة . حالات الحیطة، فعتبة الخطورة للضرر المحتمل إذا، هي عنصر لتكییف حالة الإحتیاط 
معنى أن تحدید مستوى العتبة المطلوب، و هي في مستوى متنوع یتغیر بتغیر النص المشیر لها، ب

المتمثل في درجة الخطورة المشروطة، قد تم تأطیره بأسالیب متمایزة، بحیث أن كل نص تضمن الإشارة 
إلا أنه و . إلى أوصاف الضرر المعني بمبدأ الحیطة، قد حدد مستوى هذه العتبة بشكل مختلف عن غیره

أغلبها قد اعتمد في تحدید درجة الخطورة على وصف بالنظر إلى مضمون هذه النصوص، نجد أن 
الضرر الجسیم، في حین أن تبني معیار الضرر الجدي، الآثار السلبیة المهمة، و المخاطر غیر 

فتطبیق مبدأ الحیطة إذا، هو خاضع لشرط . 22المقبولة، هي مذكورة في البعض من هذه النصوص فقط
مستعجل لمواجهة هذا كل ــــــــــالتدخل بش ا یعني ضرورة وجود آثار خطیرة على الصحة و البیئة، مم

  .23لالضرر المحتم

ففكرة الأضرار الخطیرة التي لا یمكن معالجة آثارها هي المحفز إلى :  غیر قابل لعكسه -2
تبني أقصى درجات الحمایة، من خلال تفعیل مبدأ الحیطة إلى حین ثبوت أو نفي علاقة السببیة بین 
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و یعتبر هذا العنصر حدا من حدود تفعیل مبدأ الحیطة من عدمه، فلا یكفي أن یكون . الضرر الفعل و 
هناك ضرر لتفعیل مبدأ الحیطة، بل یجب أن تتوفر في هذا الضرر الجسامة و عدم إمكانیة اصلاح 

  .الآثار التي یرتبها
  تكریس مبدأ الحیطة استحداث لمسؤولیة وقائیة: المطلب الثاني 

لوقایة هي ذات المكانة الأضعف بین وظائف المسؤولیة المدنیة التي كانت و لا تزال مسؤولیة إن كانت ا
فإنه و بتبني قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة بین قواعده كقاعدة قانونیة ذات تأثیر ) تعویضیة ( إصلاحیة 

لیة وقائیة بحتة مغایرة تماما للنهج أو وقائي، فإن تكریس مبدأ الحیطة بوصفه هذا سیكون بمثابة استحداث لمسؤو 
  .المسار الذي تتبعه المسؤولیة بشكلها الحالي و الموسومة بالإصلاح و التعویض

  .تأثیر مبدأ الحیطة على طبیعة دعوى المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول 

مونها ضـــفي ملى أساس قاعدة قانونیة تحمل إذا كان تبني قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة ع
ى طبیعة الدعوى حال وقوع الضرر لیس له تأثیر عل لقاعدة جدیدة للسلوك یعاقب على خرقها في بیان

المرفوعة في حال كان النزاع متعلقا بعدم إعمال ما یتطلبه مبدأ الحیطة، فإنه و في ظل تكریس مبدأ 
و في حال بلورة مبدأ الحیطة كأساس  الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة كقاعدة قانونیة وقائیة، فإنه

  .لما هو معهود و متعارف علیه أصلي و وحید للدعوى سیجعل من هذه الأخیرة ذات طبیعة مخالفة تماما
حیث أنه و إذا كان من التقلیدي أن تكون المطالبة بإصلاح الأضرار الواقعة أو التعویض عنها هو 

) التعویضي ( یله و هو یتناسب و الطابع الإصلاحي الهدف الذي یسعى المدعي رافع الدعوى إلى تحص
یفة الإصلاحیة ــــــــــــرج طبیعتها عن حدود الوظـــــــــــــــــتیة التي كانت و لازالت لا تخــــــــــــلدعوى المسؤولیة المدن

رصد مظاهر فإنه و في باب . الوظیفة الأساسیة و الجوهریة لقانون المسؤولیة المدنیة) التعویضیة ( 
تأثیر مبدأ الحیطة على طبیعة دعوى المسؤولیة المدنیة، سیكون على رأس هذه الأخیرة میلاد دعوى 

  .وقائیة ذات طابع جماعي

یمكن القول أن مبدأ الحیطة یدفع بالوظیفة : مبدأ الحیطةمیلاد دعوى وقائیة مؤسسة على  -1
فإذا كان مبدأ . أضرار جماعیة في میادین البیئة و الصحةالوقائیة للمسؤولیة المدنیة للتقدم و النهوض أمام 

الحیطة له وظیفة الوقایة من أضرار تتسم بدرجة كبیرة من الخطورة و الجسامة، فإن الوظیفة الوقائیة 
. 24للمسؤولیة المدنیة و التي تفضل تجنب الأضرار سوف یكون من شأنها أن تعزز تحت تأثیر مبدأ الحیطة

مبدأ الحیطة على طبیعة الدعوى سیكون جوهره میلاد دعوى وقائیة قائمة بذاتها تكون فیها فإن تقییم تأثیر 
الوقایة الفلسفة الأصیلة لهذه الدعوى دون الحاجة إلى الإستناد في ذلك على ضرورة مصاحبتها بدعوى 

فالمنطق الذي یقوم . تقائیاـــلا ان تلقائیاو من هنا كان التأثیر الوقائي لمبدأ الحیطة أمرا . إصلاحیة سابقة
  .یضالإصلاح و التعو ها ــــیطة یتوافق و دعوى وقائیة بحتة لا مع دعوى هدفــعلیه مبدأ الح
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نتیجة الإنتشار الكبیر " حضارة الخطر"إن دخول البشریة في : نحو تأطیر دعوى جماعیة -2
القدرة على عكس أثارها و الذي  الذي عرفته فئة المخاطر غیر المؤكدة التي تتسم بطابع الخطورة و عدم

واجهة هذه الفئة الجدیدة من هوم قانوني یمكن التعویل علیه لمشكل اللبنة الأولى لظهور مبدأ الحیطة كمف
الأضرار المحاوطة بهالة من عدم الیقین العلمي قد كان سببا رئیسیا في تراجع المسؤولیة الفردیة التي 

الأضرار الجماعیة التي تواجهها البشریة الیوم في ظل التطور أضحت الیوم غیر قادرة على تأطیر 
أي أن اتجاه قانون المسؤولیة المدنیة .التكنولوجي و الصناعي الهائل الذي عرفته المجتمعات المعاصرة

إذ أنه و تبعا . لیها القانون بتبنیه مبدأ الحیطة بین قواعدهاصل ینحو تأطیر دعوى جماعیة هو فضیلة س
ماعي الذي تتمیز به الأضرار المعنیة بمبدأ الحیطة سوف یكون من البدیهي التأسیس لدعوى للطابع الج

جماعیة في حال احتضان قانون المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة، و ذلك مقابل تراجع نظیرتها الفردیة و 
  .هو ما یستدعي بالضرورة دراسة الجانب الإجرائي لهذه المسؤولیة الجماعیة 

  خصوصیة الآثار المترتبة عن میلاد دعوى وقائیة: اني الفرع الث

فإذا كانت سلطة القاضي في فرض  : مبدأ الحیطة كمبرر لفرض تدابیر وقائیة: الفقرة الاولى 
تدابیر وقائیة في باب قانون المسؤولیة المدنیة بشكلها الحالي لها وجود فقط ضمن صلاحیات القاضي 

لطة الأمر باتخاذ التدابیر الوقائیة المتناسبة و النزاع و ذلك الإستعجالي الذي خول له المشرع س
لضرورات معینة غلى حین الفصل في أصل الحق بشكل نهائي من قبل قاضي الحكم، فإنه و استنادا 

. على مبدا الحیطة یمكن للقاضي المدني الأمر باتخاذ تدابیر وقائیة في إطار نظره لدعوى مسؤولیة مدنیة
میلاد دعوى وقائیة بحتة عند تكریس مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة كقاعدة إذ أنه و في ظل 

وقائیة ذات أثر وقائي یمكن للقاضي الإعتماد على مبدأ الحیطة كمبرر لفرض تدابیر وقائیة هي تمثل في 
لوقائي و إذا عرفت سلطات القاضي المدني توسیعا في ظل التأثیر ا.الأساس جوهر المطالبة القضائیة

لمبدأ الحیطة فأصبح من المخول له الأمر باتخاذ تدابیر وقائیة، فإن هذا الأخیر هو مقید بأن تكون 
  . 25ة ، و متناسبةیر المأمور بها مؤقتالتداب

من الطابع التدخلي إلى الطابع  :تدعیم الاسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة : الفقرة الثانیة 
أثیر الوقائي لمبدأ الحیطة، إذ ون المسؤولیة المدنیة في ظل التالإستباقي هو التحول الذي یعرفه دور قان

أن خصوصیة الأثار المترتبة عن میلاد دعوى وقائیة بحتة هي راجعة في الأساس إلى الدعم الذي تحظى 
مدنیة عند إعمال مبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة یعاقب على خرقها به الأسس الوقائیة لقانون المسؤولیة ال

حیث أنه و إذا كان قانون المسؤولیة المدنیة بشكله الراهن یقوم على الدعوى .حتى قبول وقوع الضرر
الإصلاحیة ، فإنه و بفضل تكریس مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة ستشهد وظائف هذا الأخیر 

إذ أن . ل منه قانونا یضطلع للمستقبل غیر محصور في حدود الآثار المترتبة في الماضينقلة نوعیة تجع
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و الخروج من دائرة إصلاح الأضرار المحققة، إلى استباق الضرر و  ،استباقیةالتوجه نحو مسؤولیة 
د و إذا كان میلا. تجنب وقوعه في المستقبل هو أحد أوجه تدعیم الأسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة

مسؤولیة وقائیة هو أحد مظاهر تدعیم الأسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة في ظل التأثیر الوقائي لمبدأ 
الحیطة فإنه و بدون شك سوف لن یكون التعویض هو جوهر هذه المسؤولیة كما هو علیه الحال في 

ور التي تجسد أي النقلة من التعویض إلى الوقایة  هي من بین الص. دعوى المسؤولیة الإصلاحیة
 .خصوصیة الآثار المترتبة عن میلاد دعوى مسؤولیة وقائیة

  خاتمة

ن قانون یذا كان البناء القانوني لوظائف المسؤولیة المدنیة قد كان في البدایة عقبة أمام تضما
المسؤولیة المدنیة لمبدأ الحیطة بین قواعده كقاعدة وقائیة، فانه و في اطار تجنب تشویه و احكام 

  .المسؤولیة المدنیة سیكون تبني مبدأ التعدد في الوظائف هو حل مثالي لتفادي هذه السوءة

كوظیفة بدیلة  جسد الوظیفة الوقائیة فیهدتالمسؤولیة المدنیة تحت شكل جدیقانون ن كو یمن هنا س
ثیره تكریس مبدأ الحیطة في حدود تأ في حال تم للوظیفة الاصلاحیة لا اضافیة كما هو علیه الحال 

  .التعویضي فقط

مام نظام جدید للمسؤولیة المدنیة یعتمد على تعدد الوظائف مما أسنكون في هذه الحالة  بالتالي
كل منها شروط خاصة كما یقود حتما الى جملة من الدعاوى المتنوعة ذات وظائف مستقلة بحیث تتطلب 

  .نظیرتهاعن ثارها الخاصة التي تتمیز بها آتكون لها 

أثیر الوقائي لمبدأ الحیطة سیكون بامكان الاشخاص المعرضین لخطر ضرر هو غیر ففي ظل الت
اذ ان مبدأ الحیطة في هذه الحالة هو كاف بذاته لتبریر تأسیس دعوى . مؤكد رفع دعوى وقائیة بحتة

في خر متمثل آور و هو یغیر من الدور التقلیدي لقانون المسؤولیة المدنیة و یعطیها د. مسؤولیة المدنیة
  .تدعیم الاسس الوقائیة للمسؤولیة المدنیة
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